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لتبادل المعلومات وتنظيم المعارض والدورات
»وسطاء العقار« يوقع اتفاقية تعاون

مع نقابة الوسطاء اللبنانية

طارق عرابي

وقع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار مساء 
أول من أمس اتفاقية تعاون مع نقابة الوسطاء 
والاستشاريين العقاريين في لبنان، تنص على 
»تبادل المعلومــات بين الطرفين في ما يخص 
المستثمر والمطور والوسيط العقاري«، و»تنظيم 
دورات تدريبية عقارية وورش عمل مشتركة 
وتبادل الخبرات التدريبية« على ان يتعاون 
الطرفان »في إنجاح المعارض العقارية سواء 
في الكويت أو لبنان«. وقع الاتفاقية عن الجانب 
الكويتي رئيــس مجلس إدارة الاتحاد فيصل 
الشرهان، فيما وقعها عن الجانب اللبناني نقيب 
الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى.
كذلك تقضي الاتفاقية بإقامة »ورش عمل 
مفتوحة لتعريف وتوجيه وإرشاد المستهلك 
بالآلية المتبعة لشراء العقار في السوق اللبنانية 
وتوضيح القوانين المراعية الإجراء والأصول 

المتبعة وشرح المستندات المطلوبة«.
وتتضمن الاتفاقية »إصدار لائحة بالمهن ذات 
الصلة في تعاطي الشؤون العقارية ووضعها 

بتصرف المهتمين بالاســتثمار، تشــتمل على 
أسماء شركات وأخصائيين بعد أن يكون جرى 
التأكد من شفافية عمل هؤلاء والتزامهم ميثاق 
الشــرف« الموضوع من قبل نقابة الوســطاء 
والاستشاريين اللبنانية، من مهندسين ووسطاء 

ومحامين ومكاتب هندسة، وسواهم.
واعتبر وليد موسى أن أهمية هذه الاتفاقية 
تكمن في أنها جاءت لتعيد الاهتمام الكويتي 
والخليجي بالسوق العقارية اللبنانية، خاصة 
أن للكويتيين »حضورا عقاريا بارزا في لبنان«، 
إذ إنهم »كانوا تاريخيــا ولا يزالون يحتلون 
المرتبة الاولى لملاك العقار من غير اللبنانيين«.

واضاف أن هذه الاتفاقية تساهم في توضيح 
كل ما يجب أن يعرفه الكويتيون الراغبون في 
التملك في لبنان، بحيث تتوافر لهم كل المعطيات 
التي تساعدهم على تحقيق الاستثمار الأفضل.

ولفت موسى إلى أن المرحلة الراهنة تشكل 
الوقت الأنسب لشراء وحدات عقارية في لبنان 
نظرا إلى تراجع الأســعار، مشــددا في الوقت 
ذاته على أن »الملكية العقارية في لبنان محمية 

ومحصنة«.

جانب من توقيع الاتفاقية

الملتقى الاقتصادي الأول ناقش سبل تعزيز دور البورصات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

بورسلي: مبادرة شاملة لتطوير وتمكين البورصة
محمد عواضة

اللجنة  أكدت رئيــس 
المنظمة للمؤتمر د.أماني 
الملتقــى  أن  بورســلي 
الاقتصــادي فــي دورتــه 
الأولى الذي يحمل شعار 
»تمكــن أســواق أوراق 
المال« والمقام تحت رعاية 
ســمو رئيــس مجلــس 
الشــيخ جابــر  الــوزراء 
المبارك في الفترة من 26 
إلــى 28 الجاري يســلط 
الضــوء علــى إنجــازات 
ملف تطويــر البورصات 
والتحديــات التي تواجه 
أسواق الأوراق المالية في 
المنطقة والكويت وســبل 
التطوير لتمكين البورصات 
على خدمة ودعم القطاع 
الخــاص الذي بــدأ يحتل 
مكانة مهمة بسبب خطط 
تحــول عواصــم المنطقة 
إلى مراكــز مالية اقليمية 

وعالمية.
وكشــفت د.بورسلي، 
خلال افتتــاح الملتقى، أن 
فعاليــات اليــوم الثانــي 
ستشــهد تقــديم عــرض 
وتقديم تمكــن البورصة 
الكويتيــة بهــدف رفعها 
المعنيــة والتي  للجهــات 
تمثل مقترحا أو توصيات 
لاستكمال الجهود الحالية 
الراميــة إلــى التطويــر، 
والمبذولة من قبل القائمين 

على إدارة البورصة.
ولفتــت فــي كلمتهــا 
للملتقــى  الافتتاحيــة 
الاقتصــادي الأول الــذي 
انطلقــت فعالياته، أمس، 
بحضور وزراء ومسؤولين 
محليين وإقليميين وخبراء 
عالميــن أن الســبب وراء 
اختيــار عنــوان مبــادرة 
أوراق  أســواق  تمكــن 
المــال لفعاليــات الملتقــى 
في دورته الأولى بســبب 
التطور والزيادة الكبيرة 
التي يشهدها زيادة حجم 
الســوق وتنوع قطاعاته 
ورفــع كفاءتــه وتحفيز 
الشــركات علــى الإدراج 
باعتباره مشروعا وطنيا 
يمثل أهــم ركائز تحقيق 
رؤية صاحب الســمو في 
تحــول الكويت إلى مركز 

مالي تجاري.
الملتقى  وأوضحت أن 
يركــز على ســبل تمكين 
الماليــة  أســواق الأوراق 
فــي المنطقة وفي الكويت 
تحديــدا ضمــن 4 محاور 
فــي:  تتمثــل  رئيســية 
الوضــع  اســتعراض 
الحالــي للبورصــة فــي 
القوانــن الجديدة  ضوء 
وبعــد تداعيــات الأزمــة 
الماليــة العالمية والمحلية 
التــي  وأهــم الإنجــازات 
تحققــت والتــي تأتي في 
مقدمتها ترقية البورصة 
إلى فئة الأسواق الناشئة، 
التجــارب  واســتعراض 
العالميــة والإقليميــة في 
لتطويــر  المنطقــة  دول 

والأســواق  البورصــات 
الماليــة، موضحة أن المحور 
الثانــي من الملتقــى يطرح 
تســاؤلات حول: لماذا تدرج 
البورصات؟  الشــركات في 
التحديــات؟ أســباب  أهــم 
الانســحابات الاختيارية أو 
الإجبارية من البورصة؟ دور 
البورصات المحلية في منطقة 
الخليج العربي ودول المنطقة 
في ضوء الرؤى الحديثة وفي 
ضوء تمكين القطاع الخاص 
ورفع مســاهماته في الناتج 

المحلي الاجمالي.
وأشــارت الى أن المحور 
الثالث من الملتقى يستهدف 
إلقاء الضوء على متطلبات 
والمتطلبــات   »3 »بــازل 
 IFRS المحاســبية الحديثــة

البنــوك  9 وآثارهــا علــى 
والقطاع الخاص والبيانات 
المالية للشــركات، والأهمية 
للشــركات  الاقتصاديــة 
العائلية في منطقة الخليج 
العربي والشرق الأوسط لما 
لها من دور كبير في منظومة 

الاقتصاد.
المحــور  أن  وبينــت 
الرابع يتطرق إلى انعكاس 
البورصــة علــى  وتمكــن 
دول  اقتصــادات  مكانــة 
المنطقة والاقتصاد الكويتي 
والمشــاركين في السوق من 
شــركات تدقيق وشــركات 
الاســتثمار وعــرض آرائهم 
ومقترحاتهــم فــي تمكــن 
وتطوير البورصات وأسواق 

الأوراق المالية.

من جانبه، أوضح مدير 
المعهد العربي للتخطيط ممثل 
الجهات المنظمة في الملتقى 
د.بدر مال الله ان الملتقى يركز 
على تحقيق عدد من الأهداف 
أبرزها عرض دور البورصات 
الخليجية والمنطقة العربية 
فــي ضــوء رؤى القيــادات 
الــدول  لتحويــل عواصــم 
إلــى مراكز مالية فــي إطار 
تمكين القطاع الخاص ورفع 
مساهماته في الناتج المحلي 

الإجمالي.
وأوضح مال الله في كلمته 
التي ألقاها نيابة عنه كبير 
المستشارين في المعهد العربي 
للتخطيط د.بلقاسم العباس 
الملتقــى يمثــل فرصــة  أن 
لتسليط الضوء على أهمية 

دور البورصــات في تعزيز 
مكانة اقتصاد الدولة وعلى 
الشــركات  العوائــد لادراج 
وتعزيز نمو الأسواق المالية 
المحلية والإقليمية وتعزيز 
تنافســيتها على المســتوى 

الإقليمي.
وأضاف: ســعى منظمو 
الملتقى الى دعوة نخبة مميزة 
من الخبــراء والمتخصصين 
وممثلين لمؤسســات عريقة 
لتبادل الآراء وإثراء النقاش 
الخبــرات  واســتعراض 
والتجارب وأفضل الممارسات 
في هــذا المجال بهــدف بناء 
قاعدة معرفية يستفيد منها 
المشــاركون وجهــات العمل 
المتخصصــة بهــذا القطــاع 

الاقتصادي الحيوي.

د.أماني بورسلي وصالح السلمي ومحمد الهاجري وبدر السبيعي وحسين الخرافي في مقدمة الحضور

شارك متحدثاً رئيسياً في أعمال الملتقى

الخالد: البورصة قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز مكانتها العالمية
الرئيــس  شــارك 
لبورصــة  التنفيــذي 
الكويــت خالــد الخالد، 
متحدثــا رئيســيا فــي 
الافتتاحيــة  الجلســة 
لأعمال الملتقى الاقتصادي 
الأول في الكويت، الذي 
يقام من 27 - 29 نوفمبر 
الجاري تحت رعاية سمو 
رئيس مجلــس الوزراء 

الشيخ جابر المبارك. 
واستعرض الخالد في 
كلمته الافتتاحية الأهمية 
الكبيرة للأسواق المالية 
فــي بلــورة اقتصــادات 
الــدول، وذلك نظــرا لما 
تضطلــع به من وظائف 
وما تزاوله من نشاطات، 
إذ تشــكل أســواق المال 
حلقة محورية من حلقات 
النظام المالي لأي دولة، 
كمــا أنها تشــكل منصة 
تتيــح للقطاعــن العام 
المشــاركة  والخــاص 
فــي عمليــة التنمية، ما 
يســاهم بدوره في دفع 
عجلة التنمية الاقتصادية 
وتوفيــر فــرص عمــل 
جديدة ووفيرة للشباب.
وفي تعليق له على 
هذه المشاركة، قال الخالد: 
»يســعدنا المشاركة في 
هذا الملتقى الذي يشكل 
منصة لمناقشة مواضيع 
مرحلية غاية في الأهمية، 

مثل تقييم تجارب الشركات 
المحلية والإقليمية في ظل 
التشريعات الحديثة المنظمة 
للســوق المالــي ولوائحها 
التنظيمية، وتحســن أداء 
الماليــة بشــكل  الأســواق 
عــام، وخلق بيئــة جاذبة 
للمستثمر المحلي والأجنبي، 
حيث عــرض الملتقى دور 
البورصــات المحليــة فــي 
منطقــة الخليــج العربــي 
ودول المنطقــة فــي ضوء 
رؤى القيــادات في تحويل 
عواصم الــدول إلى مراكز 
القطــاع  ماليــة، وتمكــن 
الخاص، ورفع مســاهماته 
في الناتج المحلي الإجمالي. 
كما نعتبر هذا الملتقى فرصة 
للوقــوف علــى التطلعات 
والتحديــات التي تواجهنا 
في سبيل الارتقاء بأسواقنا 
المالية وصولا إلى المستوى 

العالمي بما يساهم في دفع 
عجلــة النمــو الاقتصادي 

لدولتنا«.
وتطــرق الخالــد إلــى 
الدور الملموس الذي تؤديه 
بورصــة الكويت في دعم 
الطموحة  الاســتراتيجية 
للكويــت »الكويت 2035« 
الرامية إلى ترسيخ مكانة 
الدولة كمركز مالي إقليمي، 
وبــن أن بورصة الكويت 
قطعــت شــوطا كبيرا في 
خططها لتعزيــز مكانتها 
العالميــة والرياديــة على 
المستوى الإقليمي، لتقترب 
خطوة أخرى نحو أهدافها 
المتمثلــة بإنشــاء قاعــدة 
جذابة للمصدرين، وتوسيع 
قاعدة المستثمرين، وزيادة 
وتنويع المنتجات، وتحسين 
بيئــة الأعمال وفــق أعلى 

المعايير العالمية.
إلــى  الخالــد  وأشــار 
البــارزة التــي  الإنجــازات 
حققتهــا البورصــة خــال 
الســنوات الماضيــة، والتي 
ساهمت بدورها في استعادة 
ثقة المستثمرين بعد الأزمة 
المالية العالمية التي حدثت 
فــي 2008 وأثــرت ســلبا 
على أســواق رأس المال في 
المنطقــة، وعــزى ذلــك إلى 
التجارب الناجحة للشركات 
المحليــة والإقليمية في ظل 
التشريعات الحديثة المنظمة 

للسوق المالي ولوائحها 
التنفيذية. 

وتناول الخالد كذلك 
الثالثــة مــن  المرحلــة 
خطط تطوير الســوق، 
والتــي تســعى بورصة 
الكويت مــن خلالها إلى 
طرح العديد من المنتجات 
الجديدة مثل البيع على 
والتــداول  المكشــوف، 
بالهامــش، وصناديــق 
العقاريــة  الاســتثمار 
المتداولة، ونظام تداول 
غيــر  الماليــة  الأوراق 
المدرجة، وغيرها الكثير. 
وضم جــدول أعمال 
العديد  المنتدى مناقشة 
المهمــة  مــن المواضيــع 
مثل أثر إخضاع البنوك 
الخليجية لمعايير بازل 
3، بالإضافة إلى تسليط 
الضوء على أهمية الإدراج 
فــي البورصــة وكيفية 
استفادة الشركات من هذه 
العملية لتحقيق الأرباح 
النمــو. كما تم  ولزيادة 
خلال الملتقى استعراض 
الإقليميــة  التجــارب 
والدوليــة الناجحة عبر 
عــدة محاور، مثل تدرج 
الشركات في البورصة، 
القطاع الخاص  وتمكين 
ورفــع مســاهماته فــي 
الناتج المحلي الإجمالي، 

وغيرها من المحاور.

خالد الخالد في كلمته الافتتاحية بالملتقى

أسواق المال 
منصة تتيح 
للقطاعين 

العام والخاص 
المشاركة في 
عملية التنمية

السبيعي: »أسواق رأس المال« عنصر مهم في تعزيز التنمية

صرخوه: القطاع الخاص غير منافس لـ »العام«

السلمي: ترقية البورصة انعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين 

ترأس رئيس مجلس إدارة اتحاد 
الشــركات الاســتثمارية والرئيس 
التنفيــذي فــي الشــركة الكويتية 
الســبيعي فعاليات  للاستثمار بدر 
الجلسة الثانية من الملتقى في يومه 
الأول، حيــث أكد على أهمية الملتقى 
في القاء الضوء على قطاع أســواق 

رأس المال باعتبارهــا أحد العناصر 
المهمة والرئيسية في تحقيق وتعزيز 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر 
تدشين أدوات استثمارية من شأنها 
تحقيق نقلة نوعية للشركات المحلية 

والأجنبية على حد سواء.
وشدد السبيعي على أهمية العمل 

على افساح المجال أمام القطاع الخاص 
للمســاهمة في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بشــكل فعال، مبينا أن 
أســواق رأس المال أحد أهم المجالات 
التي يمكن للقطاع الخاص أن يحقق لها 
نقلة نوعية تعزز من الأداء الاقتصادي 

بشكل عام.

أشار الرئيس التنفيذي في شركة 
كامكــو فيصل صرخــوه أن القطاع 
الخاص يعتبر محركا رئيســيا للنمو 
وعلى الجهات التنظيمية تدارك أهمية 
القطاع  الــذي يلعبه  التكميلي  الدور 
الخاص في مساندة القطاع العام من 
حيث خلق فرص العمل واســتحداث 
فرص استثمارية جديدة، وعدم النظر 
إلى القطاع الخاص باعتباره منافســا 

للقطاع العــام، وأنه من خلال تمكين 
القطاع الخاص يمكن للمنطقة الاستفادة 
من توسعة نطاق التعرض للسوق العالمية 

واجتذاب المستثمرين الأجانب.
ولفــت صرخوه فــي كلمته التي 
تناولت عددا من نقاط النقاش أن القطاع 
لزيادة  الخاص يعتبر محركا رئيسيا 
معدلات الإنتاجية عبر مقاييس معينة 
مثل الناتج المحلي الإجمالي للفرد. ففي 

دول مجلس التعاون الخليجي بصفة 
عامة والكويت على وجه الخصوص، 
فإن الوضــع الطبيعي الجديد هو أن 
نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لا 
يمكن أن يعتمد بشكل كامل على الناتج 
المحلي الإجمالي النفطي، وبالتالي فإن 
نمو القطاع الخاص والتوازن الصحيح 
للمساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص 

من شأنه مساعدة هذه الاقتصادات.

قال نائب رئيس اتحاد الشــركات 
الاستثمارية صالح السلمي ان ترقية 
البورصات في منطقة الخليج عامة وفي 
السوق الكويتي خاصة انعكس بالإيجاب 
على ثقة المستثمرين الأجانب بالوضع 
الاقتصادي، وفي الكويت تزامنت مرحلة 
التعافي مــع أحداث ومتغيرات كثيرة 
يأتي في مقدمتهــا التدخل الحكومي 
التشريعي من خلال سن قوانين جديدة 

لتعديل الهيكل التنظيمي لسوق المال.
وأضاف السلمي: لا شك ان وجود 
ســوق مال وبورصة جاذبة للأموال 
والشركات المحلية والعائلية والحكومية 
سيرفع من مستوى مساهمة القطاع 
الخــاص في الناتج المحلــى الإجمالي 

والاقتصاد القومي.
وتطرق إلى أهم التحديات التي تواجه 
قيد الشركات في البورصة تتمثل في 

الشركة بجدوى الادراج، نظرا  إقناع 
لما في ذلك من انعكاسات إيجابية ليس 
فقط على المساهمين من خلال تنويع 
أدوات الاستثمار، ولكن أيضا تصبح 
للشــركات المدرجة قدرة على توسيع 
أنشطتها والاتجاه أكثر لتطوير أعمالها 
والابتكار فيها، بالإضافة إلى رفض بعض 
قطاعات من المجتمع لفكرة خصخصة 

شركات القطاع العام.

بعد انخفاض أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية
موازنات الخليج مهددة بالتدهور على المدى الطويل

محمود عيسى

قالت نشرة »بتروليوم ايكونوميست« ان 
حالة الضبابية التي تحيط بأســعار النفط 
تضــع دول مجلــس التعــاون الخليجي في 
مواجهة مشاكل لدى وضعها الميزانيات للسنة 

المالية المقبلة.
واضافت النشرة ان الاقتصاديين في دول 
الخليــج كانوا منذ وقت غيــر بعيد يعدون 
توقعاتهم لعام 2019 على أساس بقاء اسعار 
النفــط فــي المنطقــة تتــراوح بــن 80 و90 
دولارا للبرميل، لكن التطورات التي حدثت 
خلال الأسابيع الماضية أجبرتهم على اعادة 
حســاباتهم مرة أخرى في وقــت انخفضت 
الأسعار إلى ما دون 70 دولارا للبرميل. وقد 
هدأت المخاوف بشــأن نقص عــرض النفط 
العالمي، عندما منحت الولايات المتحدة اعفاءات 
لثماني دول وسمحت لها بمواصلة شراء النفط 
من إيران التي فرضت العقوبات عليها، كما 
حث الرئيس ترامب دول منظمة أوپيك على 

زيادة إنتاج النفط.
وقالت النشرة إن المعضلة التي يواجهها 

المخططون الاقتصاديون في دول الخليج هي أن 
السوق تفتقر الى اليقين والوضوح في الأشهر 
المقبلة، وهذا على الأقل ما يذهب اليه العديد 
من المعلقين، وليس كلهم. ويتوقع أحد المحللين 
الاقتصاديــن لدى كابيتال ايكونوميكس أن 
الانخفاض الأخير في أسعار النفط سيستمر 
على الارجح لمزيد من الوقت، حتى أنه يوحي 
بأن سعر خام برنت سينخفض إلى 60 دولارا 
في 2019 والــى 55 دولارا بحلول نهاية عام 
2020. وهذا الاتجاه نحو الهبوط، سيعني أن 
»الانتعاش الاقتصادي الخليجي سيبلغ ذروته 
منتصــف عام 2019 وربمــا قبل ذلك الوقت، 
اما على المدى الطويــل فإن أوضاع الموازنة 

والحساب الجاري في الخليج ستتدهور«.
وإذا كانت هذه التوقعات دقيقة، فستواجه 
جميع دول مجلس التعاون الخليجي تحديات، 
وستحتاج الدول ذات الاقتصادات الأقل قوة 
كالبحرين وســلطنة عمان لمزيــد من الدعم 
المالي من جيرانها. لكن حتى السعودية برغم 
ضخامة حجم صادراتها، سيكون عليها اتخاذ 
بعض الخيارات الصعبة في غمرة محاولاتها 

النأي بنفسها عن الاعتماد على النفط.


